
توراه في ، مدى تأثر المنافسة الحرّة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل درجة الدكجلال مسعد /محتوت .3
 06القانون، فرع "قانون الأعمال"، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

 .2012دیسمبر 
، الاحتكار والمنافسة غیر المشروعة (دراسة تحلیلیة مقارنة)، رسالة مقدّمة لنیل درجة حماد عمر محمد .4

         .2008الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 
، مجلس الدّولة ومجلس المنافسة، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة دبیاش سهیلة .5

 .2010 – 2009الجزائر، 
، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي، عیساوي عزالدین .6

صص: القانون، كلیة الحقوق والعلوم أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخ
 .2015مارس  18السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

، الممارسات المنافیة للمنافسة (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، أطروحة لنیل درجة كتو محمد الشریف .7
ري، ، كلیة الحقوق، جامعة مولود معم-فرع القانون العام  -دكتوراه دولة في القانون، 

 .2005 – 2004تیزي وزو، 
، الممارسات المقیّدة للمنافسة والوسائل القانونیة اللازمة لمواجهتها، رسالة لنیل درجة لینا حسن ذكي .8

 .2004الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة حلوان، 
كتوراه في العلوم، ، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، رسالة لنیل شهادة دمختور دلیلة .9

 24تخصص: قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .2015جانفي 

  
  المذكّرات الجامعیة –ب 

  

، القاضي الإداري وحرّیة المنافسة، مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الدخلاوي أسماء .1
   .2009 – 2008بتونس، جامعة تونس المنار، الحقوق والعلوم السیاسیة 

، نظام الإثبات أمام مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الجنائیة، الیعقوبي عواطف .2
 .III ،2008 – 2009كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بتونس، جامعة تونس 

الجزائر، مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر في ، الاتّفاقات المحظورة في قانون المنافسة في براهیمي نوال .3
      .2006الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

 –، الاختصاص في مجال المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص بوحلایس إلهام .4
 .2005 – 2004، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة منتوري، -قانون الأعمال 
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، الجمعیات وقانون المنافسة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الأعمال، توات نور الدّین .5
 .2002كلیة العلوم القانونیة والإداریة، جامعة الجزائر، 

، مبدأ المنافسة الحرّة في القانون الوضعي، مذكرة نیل شهادة الماجستیر، قانون الأعمال، كلیة جلال مسعد .6
 .2002الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، دراسة السوق في قانون المنافسة، مذكرة تربص، شهادة الدراسات العلیا المتخصصة شقهام شیراز .7
 .1999 - 1998السیاسیة بتونس،  (نزاعات المؤسسة)، كلیة الحقوق والعلوم

، توزیع الاختصاص ما بین مجلس المنافسة وسلطات الضّبط القطاعیة في القانون شیخ أعمر یسمینة .8
تخصّص  –الجزائري، مذكّرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام 

 – 2008ایة، ، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بج-القانون العام للأعمال 
2009.    

، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، مذكرة لنیل عیساوي عزالدین .9
درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، 

   .2005جویلیة  11تیزي وزو، 
لمنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع: قانون الأعمال، ، القانون الإجرائي لعیساوي محمّد .10

      .2005 – 2004تیزي وزو،  –كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري 
، مجلس المنافسة، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، معهد قابة صوریة .11

 .2001الحقوق، جامعة الجزائر، 
، استقلالیة مجال اختصاص مجلس المنافسة (دراسة في فقه القضاء)، رسالة لنیل شهادة صویلح محسن .12

الماجستیر في القانون العام والمالي، كلیة العلوم القانونیة والسیاسیة والاجتماعیة، 
 .2007 -  2006نوفمبر بقرطاج،  7جامعة 

ونین الجزائري والفرنسي (دراسة نقدیة ، إجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسة في القانلخضاري أعمر .13
مقارنة)، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع "قانون الأعمال"، جامعة مولود 

     .2004سبتمبر  14معمري، كلیة الحقوق، تیزي وزو، 
  

III – والمداخلات المقالات  
  

، المجلة النقدیة للقانون والعلوم »الموازنة بین النشاط التنافسي وحقوق المستهلك  «، إرزیل الكاهنة .1
 – 123، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص ص. 02السیاسیة، عدد 

149.     
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، »الاحتكار المحظور ومحظورات الاحتكار في ظلّ نظریة المنافسة التجاریة « ، الملحم أحمد عبد الرحمن .2
 .461 – 377ص ص. ، 1993، القاهرة، 63مجلة القانون والاقتصاد، عدد 

(دراسة تحلیلیة  مدى مخالفة الاندماج والسیطرة لأحكام المنافسة التجاریة «، --------------  .3
، مجلة »مقارنة بین القانونین الأمریكي والأوروبي مع الإشارة إلى الوضع في الكویت) 

 .84 – 11ص ص. ، 1995الكویت، ، 03الحقوق، عدد 
د القصر للمنافسة الرأسیة، دراسة تحلیلیة مقارنة في القانونین مدى تقیید عق «، -------------  .4

، الكویت، 1، مجلة الحقوق، عدد » الأمریكي والأوروبي مع العنایة بالوضع في الكویت
  .107 – 13ص ص. ، 1996

المنافسة وحمایة " :، الملتقى الوطني حول» البیع بأسعار مخفّضة تعسّفیا «، آیت منصور كمال .5
 18 – 17، كلیة الحقوق، أبوداو، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، أیام "المستهلك
 .140 – 136، ص ص. 2009نوفمبر 

، »دراسة نقدیة في سلطات الضبط المستقلة: في شرعیة سلطات الضبط المستقلة  «، آیت وازو زاینة .6
كلیة الملتقى الوطني حول: "سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي"، 

ماي  24 – 23بجایة، أیام  –الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة 
  .366 - 355، ص ص. 2007

، منشورات 4، مجلة مجلس الدّولة، عدد » إجراءات الاستعجال في المادة الإداریة «، بن ناصر محمد .7
 .33 – 13ص ص. ، 2003الساحل، الجزائر، 

، الملتقى الوطني » الاندماج المصرفي ما بین اللجنة المصرفیة ومجلس المنافسة «، بو الخضرة نورة .8
، كلیة الحقوق والعلوم "سلطات الضّبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي" :حول

ص ص. ، 2007ماي  24و 23الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، أیام 
367 – 387.  

أثر " :، الملتقى الوطني حول» تأثیر التحول الاقتصادي على التجریم في مجال المنافسة «، بوقرین عبد الحلیم .9
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، "التحولات الاقتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیة

 .272 – 257ص ص. ، 2011دیسمبر  01 –نوفمبر  30جامعة جیجل، یومي 
، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، »استقلالیة وحیاد مجلس المنافسة مدى  «محتوت، /جلال مسعد  .10

 – 221، ص ص. 2009، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 01عدد 
252. 
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، المجلة النقدیة للقانون » مدى إخضاع الأشخاص العمومیة لقانون المنافسة «، محتوت/جلال مسعد  .11
، 1/2014تیزي وزو، عدد  –والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري 

  .168 – 139 .ص ص
، الملتقى الوطني حول: »العلاقة الوظیفیة بین مجلس المنافسة وسلطات الضّبط الأخرى  «دفاس عدنان،  .12

كلیة الحقوق والعلوم "سلطات الضّبط المستقلّة في المجال الاقتصادي والمالي"، 
ص ص.  ،2007ماي  24و 23الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، أیام 

385 – 397. 
 :الملتقى الوطني حول، » جدال بین المرفق العام وقانون المنافسة: البحث عن المصالحة «، عیساوي عزاّلدین .13

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، "أثر التحولات الاقتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیة"
  .108 – 99ص ص. ، 2011دیسمبر  1 - نوفمبر  30جامعة جیجل، یومي 

المنافسة "، أعمال الملتقى الوطني: » مدى فعلیة رقابة مجلس المنافسة في الجزائر «، كایس شریف .14
 18و 17بجایة، أیام  -، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة "وحمایة المستهلك

 .  279 – 270ص ص. ، 2009نوفمبر 
، مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة، » حمایة المستهلك من الممارسات المنافیة للمنافسة «، كتو محمد الشریف .15

 .76 – 53ص ص. ، 2002، الجزائر، 23عدد 
، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة » حمایة المنافسة في الصّفقات العمومیة «، -----------  .16

 .101 – 73ص ص. ، 2010، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 02والسیاسیة، عدد 
 19الموافق لـ  1424جمادى الأولى عام  19الصادر في  03- 03التعلیق على الأمر  «، موالك بختة .17

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة » بالمنافسة (الجزء الأول)، المتعلق 2003یولیو 
، 01/2004، عدد 41والاقتصادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الجزء 

  .70 – 18ص ص. 
، مجلة العلوم القانونیة والإداریة، كلیة الحقوق، » دور الجمعیات في حمایة المستهلك «، هامل الهواري .18

       .231 – 221ص ص. ، 2005ي الیابس، الجزائر، جامعة جیلال
  

IV – المطبوعات الجامعیة  
 محاضرات في قانون المنافسة، ألقیت على الطلبة الأولى "ماجستیر" فرع قانون الأعمال، موالك بختة ،

  .2004 – 2003كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 
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V – النصوص القانونیة  
  الدساتیر –أ 
 یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه  ،1989 فیفري 28 في مؤرخ 18-89 رقم رئاسي مرسوم

 .1989، الصادر في أول مارس 09، ج.ر.ج.ج عدد 1989فیفري  23في استفتاء 
 یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور  ،1996 دیسمبر 07 في مؤرخ 438-96 رقم رئاسي مرسوم

، 1996دیسمبر  08، الصادر في 76، ج.ر.ج.ج عدد 1996نوفمبر  28المصادق علیه في استفتاء 
المتضمن تعدیل الدستور، ج.ر.ج.ج  2002أفریل  10المؤرخ في  03-02معدل ومتمم بالقانون رقم 

، 2008نوفمبر  15رخ في مؤ ال 19-08، ثم بالقانون رقم 2002أفریل  14، الصادر في 25عدد 
 .2008نوفمبر  16، الصادر في 63ضمّن التعدیل الدستوري، ج.ر.ج.ج عدد المت

  
  الاتفاقات الدّولیة –ب 
  یتضمن التصدیق على الاتفاق الأوروبي 2005 أفریل 27مؤرخ في  159-05مرسوم رئاسي رقم ،

المتوسطي لتأسیس شراكة بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة من جهة، والمجموعة الأوروبیة 
إلى   1، وكذا ملاحقه من 2002أفریل  22والدول الأعضاء فیها من جهة أخرى، الموقع بفالونسیا یوم 

، الصادر في 31والوثیقة النهائیة المرفقة به، ج.ر.ج.ج عدد  7رقم إلى  1والبروتوكولات من رقم  6
 . 2005أفریل  30

  
  النصوص التشریعیة - جـ 
  یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه 1998ماي  30مؤرخ في  01- 98قانون عضوي رقم ،

 13-11، معدل ومتمم بالقانون العضوي رقم 1998جوان  1، الصادر في 37وعمله، ج.ر.ج.ج عدد 
 .2011أوت  03، الصادر في 43، ج.ر.ج.ج عدد 2011جویلیة  26المؤرخ في 

  یتضمّن القانون الأساسي للقضاء، 2004سبتمبر  06مؤرخ في  11-04قانون عضوي رقم ،
 .2004سبتمبر  8، الصادر في 57ج.ر.ج.ج عدد 

  48ج.ر.ج.ج عدد ، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966جوان  8مؤرخ في  155-66أمر رقم ،
 (معدل ومتمم). 1966جوان  10الصادر في 

  الصادر  78، یتضمن القانون المدني، ج.ر.ج.ج عدد 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75أمر رقم
، 2005جوان  20المؤرخ في  10-05، معدّل ومتمّم بموجب القانون رقم 1975سبتمبر  30في 
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 13المؤرخ في  05- 07م بمقتضى القانون رقم ، ث2005جوان  26، الصادر في 44ج.ر.ج.ج عدد 
 .2007ماي  13، الصادر في 31، ج.ر.ج.ج عدد 2007ماي 

  101، یتضمن القانون التجاري، ج.ر.ج.ج عدد 1975سبتمبر  26مؤرخ في  59- 75أمر رقم ،
دیسمبر  09المؤرخ في  27-96، معدل ومتمّم بموجب الأمر رقم 1975دیسمبر  19الصادر في 

 02-05، ثم بمقتضى القانون رقم 1996دیسمبر  11، الصادر في 77.ج.ج عدد ، ج.ر1996
 .2005فیفري  09، الصادر في 11، ج.ر.ج.ج عدد 2005فیفري  06المؤرخ في 

  یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة 1988جانفي  12مؤرخ في  01-88قانون رقم ،
، [تمّ إلغاء أحكام هذا القانون بموجب 1988في جان 13، الصادر في 2الاقتصادیة، ج.ر.ج.ج عدد 

، المتعلق بتسییر رؤوس الأموال 1995سبتمبر  25المؤرخ في  25- 95من الأمر رقم  28المادة 
، باستثناء البابین الثالث 1995سبتمبر  27، الصادر في 55التجاریة التابعة للدّولة، ج.ر.ج.ج عدد 

 والرابع منه].
  19، الصادر في 29، یتعلق بالأسعار، ج.ر.ج.ج عدد 1989جویلیة  5 مؤرخ في 12-89قانون رقم 

 (ملغى).  1989جویلیة 
  یتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج.ر.ج.ج عدد 1989دیسمبر  12مؤرخ في  21-89قانون رقم ،

 ).ملغى( 1989دیسمبر  13، الصادر في 53
  ة القیم المنقولة، ج.ر.ج.ج عدد تعلق ببورصی، 1993ماي  23مؤرخ في  10-93مرسوم تشریعي رقم

جانفي  10المؤرخ في  10- 96الأمر رقم ، معدل ومتمم بموجب 1993ماي  23، الصادر في 34
المؤرخ  04-03القانون رقم ، ثم بمقتضى 1996جانفي  14، الصادر في 03، ج.ر.ج.ج عدد 1996

 .2003فیفري  19، الصادر في 11، ج.ر.ج.ج عدد 2003فیفري  17في 
 08، الصادر في 13، یتعلق بالتأمینات، ج.ر.ج.ج عدد 1995جانفي  25مؤرخ في  07-95م أمر رق 

، ج.ر.ج.ج 2006فیفري  20المؤرخ في  04- 06، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1995مارس 
 26المؤرخ في  24-06، ثم معدل بمقتضى القانون رقم 2006مارس  12، الصادر في 15عدد 

دیسمبر  27، الصادر في 85، ج.ر.ج.ج عدد 2007قانون المالیة لسنة ، المتضمن 2006دیسمبر 
المتضمن قانون  2010أوت  26المؤرخ في  01-10، ثم معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 2006

 .  2010أوت  29، الصادر في 49، ج.ر.ج.ج عدد 2010المالیة التكمیلي لسنة 
  علق بتسییر رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدّولة، یت، 1995سبتمبر  25مؤرخ في  25- 95أمر رقم

 .1995سبتمبر  27، الصادر في 55ج.ر.ج.ج عدد 
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  یحدّد القواعد التي تحكم الصناعة التقلیدیة والحرف، 1996جانفي  10مؤرخ في  01-96أمر رقم ،
 .1996جانفي  14، الصادر في 03ج.ر.ج.ج عدد 

  المواصلات ب، یحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید و 2000أوت  05مؤرخ في  03- 2000قانون رقم
 24- 06، معدل بموجب القانون رقم 2000أوت  06، الصادر في 48ة، ج.رج.ج عدد السّلكیة واللاّسلكیّ 

، الصادر في 85، ج.ر.ج.ج عدد 2007، المتضمن قانون المالیة لسنة 2006دیسمبر  26المؤرخ في 
، 2014دیسمبر  30المؤرخ في  10- 14بمقتضى القانون رقم  ، ثم معدل ومتمم2006دیسمبر  27

 .2014دیسمبر  31، الصادر في 78، ج.ر.ج.ج عدد 2015المتضمن قانون المالیة لسنة 
  ج.ر.ج.ج عدد 2002، یتضمن قانون المالیة لسنة 2001دیسمبر  22مؤرخ في  21-01قانون رقم ،

 (معدل ومتمم). 2001دیسمبر  23، الصادر في 79
 یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، 2002فیفري  05مؤرخ في  01-02ون رقم قان ،

 .2002فیفري  06، الصادر في 08ج.ر.ج.ج عدد 
  20، الصادر في 43، یتعلق بالمنافسة، ج.ر.ج.ج عدد 2003جویلیة  19مؤرخ في  03-03أمر رقم 

 ن التالیین:، معدل ومتمم على التوالي بموجب القانونی2003جویلیة 
  جویلیة  02، الصادر في 36، ج.ر.ج.ج عدد 2008جوان  25مؤرخ في  12- 08قانون رقم

2008. 
  أوت  18، الصادر في 46، ج.ر.ج.ج عدد 2010أوت  15مؤرخ في  05- 10قانون رقم

2010. 
  یتعلق بالقواعد العامة المطبّقة على عملیات استیراد 2003 جویلیة 19مؤرخ في  04- 03أمر رقم ،

قانون ، معدل ومتمم بموجب ال2003جویلیة  20، الصادر في 43البضائع وتصدیرها، ج.ر.ج.ج عدد 
 .2015جویلیة  29، الصادر في 41، ج.ر.ج.ج عدد 2015جویلیة  15مؤرخ في ال 15-15رقم 

  یتعلق بحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة، ج.ر.ج.ج 2003جویلیة  19مؤرّخ في  05- 03أمر رقم ،
 .2003جویلیة  23، الصادر في 44عدد 

  الصادر في 52، یتعلق بالنقد والقرض، ج.ر.ج.ج عدد 2003أوت  26مؤرخ في  11-03أمر رقم ،
المتضمن  2009جویلیة  22المؤرخ في  01-09، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 2003أوت  27

، ثم بمقتضى 2009جویلیة  26، الصادر في 44، ج.ر.ج.ج عدد 2009ة التكمیلي لسنة قانون المالی
 .2010، الصادر في أول سبتمبر 50، ج.ر.ج.ج عدد 2010أوت  26المؤرخ في  04- 10الأمر رقم 

  المؤرخ في  03- 03، یتضمن الموافقة على الأمر رقم 2003أكتوبر  25مؤرخ في  12-03قانون رقم
 .2003أكتوبر  26، الصادر في 64والمتعلق بالمنافسة، ج.ر.ج.ج عدد  2003جویلیة  19
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  یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 2004جوان  23مؤرخ في  02-04قانون رقم ،
المؤرخ  06-10، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2004جوان  27، الصادر في 41ج.ر.ج.ج عدد 

 .2010أوت  18، الصادر في 46عدد  ، ج.ر.ج.ج2010أوت  15في 
  4، الصادر في 60، یتعلق بالمیاه، ج.ر.ج.ج عدد 2005أوت  4مؤرخ في  12- 05قانون رقم 

، ج.ر.ج.ج 2008جانفي  23المؤرخ في  03-08معدل ومتمم بموجب القانون رقم ، 2005سبتمبر 
جویلیة  22خ في المؤر  02-09، ثم بمقتضى الأمر رقم 2008جانفي  27، الصادر في 04عدد 

 .2009جویلیة  26، الصادر في 44، ج.ر.ج.ج عدد 2009
  ج.ر.ج.ج عدد  ،، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته2006فیفري  20مؤرخ في  01- 06قانون رقم

أوت  26المؤرخ في  05-10، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 2006مارس  08، الصادر في 14
 15- 11، ثم بمقتضى القانون رقم 2010في أول سبتمبر ، الصادر 50، ج.ر.ج.ج عدد 2010

  .2011أوت  10، الصادر في 44، ج.ر.ج.ج عدد 2011أوت  02المؤرخ في 
  ضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیةیت ،2006جویلیة  15مؤرخ في  03-06أمر رقم، 

  .2006جویلیة  16، الصادر في 46ج.ر.ج.ج عدد 
  یتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض 2007ي أول مارس مؤرخ ف 01-07أمر رقم ،

  .2007مارس  7، الصادر في 16المناصب والوظائف، ج.ر.ج.ج عدد 
  یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج.ر.ج.ج 2008فیفري  25مؤرخ في  09- 08قانون رقم ،

 . 2008أفریل  23، الصادر في 21عدد 
  یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج.ر.ج.ج عدد 2009فیفري  25المؤرخ في  03-09قانون رقم ،

 .2009مارس  08، الصادر في 15
  03، الصادر في 37تعلق بالبلدیة، ج.ر.ج.ج عدد ی، 2011جوان  22مؤرخ في  10- 11قانون رقم 

 .2011أوت 
  الصادر في 02عدد  ، یتعلق بالجمعیات، ج.ر.ج.ج2012جانفي  12مؤرخ في  06- 12قانون رقم ،

 . 2012جانفي  15
  55، یتضمن تنظیم مهنة المحاماة، ج.ر.ج.ج عدد 2013أكتوبر  29مؤرخ في  07-13قانون رقم ،

 .2013أكتوبر  30الصادر في 
  الصادر  18، یتضمن قانون المناجم، ج.ر.ج.ج عدد 2014فیفري  24مؤرخ في  05-14قانون رقم ،

 . 2014مارس  30في 
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  ص التنظیمیةالنصو  –د 
  تضمن إنشاء مجلس وطني اقتصادي ی، 1993أكتوبر  05مؤرخ في  225-93مرسوم رئاسي رقم

- 96، معدل بالمرسوم الرئاسي رقم 1993أكتوبر  10، الصادر في 64واجتماعي، ج.ر.ج.ج عدد 
 .1996ماي  08، الصادر في 28، ج.ر.ج.ج عدد 1996ماي  04المؤرخ في  156

  تضمن تنظیم الصفقات العمومیةی ،2002جویلیة  24مؤرخ في  250- 02مرسوم رئاسي رقم، 
-08، معدل ومتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2002جویلیة  28، الصادر في 52ج.ر.ج.ج عدد 

   (ملغى). 2008نوفمبر  09، الصادر في 62، ج.ر.ج.ج عدد 2008أكتوبر  26المؤرخ في  338
  یتضمّن تنظیم الصّفقات العمومیة، 2010أكتوبر  07مؤرخ في  236-10مرسوم رئاسي رقم ،

-11، معدل ومتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2010أكتوبر  07، الصادر في 58ج.ر.ج.ج عدد 
، ثم بمقتضى 2011مارس  06، الصادر في 14، ج.ر.ج.ج عدد 2011المؤرخ في أول مارس  98

 19، الصادر في 34، ج.ر.ج.ج عدد 2011جوان  16المؤرخ في  222- 11قم المرسوم الرئاسي ر 
، ج.ر.ج.ج عدد 2012جانفي  18المؤرخ في  23- 12، ثم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2011جوان 

 13المؤرخ في  03- 13، وأخیرا بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2012جانفي  26، الصادر في 04
  .(ملغى) 2013جانفي  13الصادر في ، 02، ج.ر.ج.ج عدد 2013جانفي 

  یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 2015سبتمبر  16مؤرخ في  247- 15مرسوم رئاسي رقم ،
  .2015سبتمبر  20، الصادر في 50وتفویضات المرفق العام، ج.ر.ج.ج عدد 

  ج.ر.ج.ج ، یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، 1990جانفي  30مؤرخ في  39-90مرسوم تنفیذي رقم
  .1990جانفي  31، الصادر في 05عدد 

  حدد حقوق العمال الذین یمارسون وظائف ی، 1990جویلیة  25مؤرخ في  226-90مرسوم تنفیذي رقم
  . 1990جویلیة  28، الصادر في 31علیا في الدولة وواجباتهم، ج.ر.ج.ج عدد 

  ییس التي تبیّن أن العون ، یحدد المقا2000أكتوبر  14مؤرخ في  314-2000مرسوم تنفیذي رقم
الاقتصادي في وضعیة هیمنة وكذلك مقاییس الأعمال الموصوفة بالتعسف في الهیمنة، ج.ر.ج.ج عدد 

 (ملغى). 2000أكتوبر  18، الصادر في 61
  یحدد صلاحیات وزیر التجارة، ج.ر.ج.ج 2002دیسمبر  21مؤرخ في  453- 02مرسوم تنفیذي رقم ،

 .2002بر دیسم 22، الصادر في 85عدد 
  یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة 2002دیسمبر  21مؤرخ في  454-02مرسوم تنفیذي رقم ،

، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفیذي 2002دیسمبر  22، الصادر في 85التجارة، ج.ر.ج.ج عدد 
 .2008أوت  24، الصادر في 48، ج.ر.ج.ج عدد 2008أوت  19المؤرخ في  266-08رقم 
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 یتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة 2003نوفمبر  05مؤرخ في  409-03وم تنفیذي رقم مرس ،
 .2003نوفمبر  09، الصادر في 68التجارة وصلاحیاتها وعملها، ج.ر.ج.ج عدد 

  یحدّد كیفیات الحصول على التّصریح بعدم 2005مارس  12مؤرخ في  175-05مرسوم تنفیذي رقم ،
ماي  18، الصادر في 135قات ووضعیة الهیمنة على السوق، ج.ر.ج.ج عدد التدخّل بخصوص الاتفا

2005. 
  تعلق بالترخیص لعملیات التجمیع، ی، 2005جوان  22مؤرخ في  219-05مرسوم تنفیذي رقم

 .2005جوان  22، الصادر في 43ج.ر.ج.ج عدد 
  الخاص بالموظفین تضمن القانون الأساسي ی، 2008جانفي  19مؤرخ في  04- 08مرسوم تنفیذي رقم

 20، الصادر في 03ج.ر.ج.ج عدد  ،المنتمین للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومیة
  .2008جانفي 

  یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره، 2011جویلیة  10مؤرخ في  241-11مرسوم تنفیذي رقم ،
 . 2011جویلیة  13، الصادر في 39ج.ر.ج.ج عدد 

  تضمن إنشاء النشرة الرسمیة للمنافسة ی، 2011جویلیة  10مؤرخ في  242-11مرسوم تنفیذي رقم
 .2011جویلیة  13، الصادر في 39والمحدد لمضمونها وكذا كیفیات إعدادها، ج.ر.ج.ج عدد 

  حدد نظام أجور أعضاء مجلس المنافسة ی، 2012ماي  06مؤرخ في  204-12مرسوم تنفیذي رقم
 .2012ماي  13، الصادر في 29لمقررین، ج.ر.ج.ج عدد والأمین العام والمقرر العام وا

  
VI –  الدستوريالفقه  

  یتعلق بمراقبة مطابقة النّظام الدّاخلي 2000ماي  13مؤرخ في  2000/ر.ن.د/م د/10رأي رقم ،
  .2000جویلیة  30، الصادر في 46للمجلس الشعبي الوطني، للدستور، ج.ر.ج.ج عدد 

  یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي  ،2004أوت  22في  ، مؤرخ04/ر.ق.ع/م د/02رأي رقم
  .2004سبتمبر  8، الصادر في 57المتضمن القانون الأساسي للقضاء، للدستور، ج.ر.ج.ج عدد 

  یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي  ،2004أوت  22، مؤرخ في 04/ر.ق.ع/م د/03رأي رقم
، الصادر في 57له وصلاحیاته، للدستور، ج.ر.ج.ج عدد المتعلق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء وعم

  . 2004سبتمبر  8
  یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي  ،2005جوان  17، مؤرخ في 05/ر.ق.ع/م د/01رأي رقم

 .2005جویلیة  20، الصادر في 51المتعلق بالتنظیم القضائي، للدستور، ج.ر.ج.ج عدد 
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  یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل 2011جویلیة  6ي ، مؤرخ ف11/ر.م.د/م د/02رأي رقم ،
والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة  1998ماي  30المؤرخ في  01-98والمتمم للقانون العضوي رقم 

 .2011أوت  3، الصادر في 43وتنظیمه وعمله، للدستور، ج.ر.ج.ج عدد 
  

VII – قضاء مجلس الدّولة  
  2002، 01، مجلة مجلس الدولة، عدد 27/07/1998صادر في  172994مجلس الدولة، قرار رقم ،

  . 83ص 
  قضیة اتحاد البنك المؤسسة المالیة في شكل 1999فیفري  09صادر في  13مجلس الدولة، قرار رقم ،

  .1999، 01شركة المساهمة (یونین بنك) ضدّ محافظ بنك الجزائر، مجلة إدارة، عدد 
  ،01، مجلة مجلس الدولة، عدد 17/01/2000، صادر في 182491قرار رقم مجلس الدولة ،

 .109، ص 2002
  

VIII –  مجلس المنافسة الجزائريومنشورات آراء وقرارات  
  الآراء – 1

  لمجلس المنافسة الجزائري الصادر تبعا لطلب وزیر  2013 جویلیة 25المؤرخ في  01إعلان (رأي) رقم
من  35التجارة المتعلق بقرینة استغلال الموقف المهیمن على مستوى سوق الإسمنت، تطبیقا للمادة 

المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة، النشرة الرسمیة  2003جویلیة  19بتاریخ  03-03الأمر رقم 
  /www.conseil-concurrence.dz؛ 17 – 10ص.  ، ص2013، 02العدد  –للمنافسة 

  
  القرارات – 2

  یتعلق بالممارسات 1999جوان  23مؤرخ في  01-ق-99مجلس المنافسة الجزائري، قرار رقم ،
-www.conseil؛ المرتكبة من طرف المؤسسة الوطنیة للصناعات الإلكترونیة (وحدة سیدي بلعباس)

concurrence.dz/ 
 یتعلّق بممارسات 1998دیسمبر  13مؤرخ في  03- ق-98ري، قرار رقم مجلس المنافسة الجزائ ،

 /www.conseil-concurrence.dz ؛الشركة الوطنیة للتبغ والكبریت
  حدد النظام الداخلي لمجلس ، ی2013 جویلیة 24مؤرخ في  01مجلس المنافسة الجزائري، قرار رقم

-www.conseil؛ 12 – 04، ص ص. 2014، 03المنافسة، النشرة الرسمیة للمنافسة، العدد 
concurrence.dz/ 
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  المنشورات - 3
  النشرات الرسمیة للمنافسة  –أ 

  ؛ 2013، 01العدد  –مجلس المنافسة الجزائري، النشرة الرسمیة للمنافسةwww.conseil-concurrence.dz/: 
 »  29كلمة وزیر التجارة "مصطفى بن بادة"، بمناسبة تنصیب مجلس المنافسة الجزائري بتاریخ 

 .  95 – 92، ص ص. » 2013جانفي 
 »  عمارة زیتوني رئیس مجلس المنافسة: الهیئة تتمتع بالاستقلالیة التامة، التوفیق بین النجاعة

 . 58، ص »الاقتصادیة وحمایة المستهلك هدفنا 
  ؛ 2013، 02العدد  - مجلس المنافسة الجزائري، النشرة الرسمیة للمنافسةwww.conseil-concurrence.dz/ : 

 »  ص »الفعالیة الاقتصادیة وتحسین ظروف معیشة المستهلكین مجلس المنافسة وسیلة لزیادة ،
 .04 – 02ص. 

  ؛ 2014، 03العدد  –مجلس المنافسة الجزائري، النشرة الرسمیة للمنافسةwww.conseil-concurrence.dz/: 
 » ) للشبكة الدولیة لسلطات 13مشاركة مجلس المنافسة الجزائري في أشغال الدورة الثالثة عشر (

 ).20 – 18ص ص. ( ») 2014أفریل  –المنافسة (مراكش 
 »  جلس المنافسة الجزائريملتعاون والتعزیز المؤسساتي بین سلطة المنافسة الفرنسیة و لاتفاق إطار «، 

 .17 – 15 ص ص.
  

  التقاریر السنویة  –ب 
 ؛ 50 – 01(باللغة العربیة)، ص ص.  2014، التقریر السنوي لعام مجلس المنافسة الجزائري

www.conseil-concurrence.dz/   
  

IX – وثائق  

مراقبة التجمیعات الاقتصادیة في القانون الجزائري: إشكالیة التوفیق بین المصالح  «آیت منصور كمال،  .1
، جامعة والعلوم السیاسیة ، كلیة الحقوق"حریة المنافسة في القانون الجزائري" :حول، الملتقى الوطني »؟ 

 (مقال غیر منشور).، 2013 أفریل 04 - 03ومي ، یعنابة –باجي مختار 
، » مساهمة القضاء الإداري في حمایة المنافسة الحرّة في القانون الجزائري «جلال مسعد /محتوت،  .2

"آلیات تفعیل مبدأ حرّیة المنافسة في التشریع الجزائري"، كلیة الحقوق  الملتقى الوطني الأول حول:
  (مقال غیر منشور). 2013ماي  16و 15باتنة، یومي  –والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر 

، ملخص وجیز لمذكرة تخرج بعنوان "مبدأ تدرج القواعد القانونیة وأثاره على الوظیفة حمیودة أحمد .3
   /mountada.echouroukonline.com، منتدیات الشروق أونلاین؛ 2006، 14القضائیة"، الدفعة 

 /www.masrawy.com؛ » مبدأ المعاملة بالمثل «، غانم أحمد .4
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I – OUVRAGES 
 

1. Autorité de la concurrence française, Rapport annuel 2008, La documentation 
française, Paris, 2009. 

2. BEHAR – TOUCHAIS Martine & VIRASSAMY Georges, Les contrats de la 
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3. BOUTARD LABARDE Marie-Chantal & CANIVET Guy, Droit français de 
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4. BURST Jean-Jacques & KOVAR Robert, Droit de la concurrence, 
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5. COMBE Emmanuel, La politique de la concurrence, Édition La découverte, 
Paris, 2002.  

6. CONDOMINES Aurélien, Le nouveau droit français de la concurrence, 2ème 
édition, Éditions Jurismanager, Paris, 2009.  

7. -------------------------------, Guide pratique du droit français de la concurrence, 
Gualino – Lextenso éditions, Issy-les-Moulineaux, 2014. 

8. DE JUGLART Michel & IPPOLITO Benjamin, Cours de droit commercial, 
11ème édition, EJA, Paris, 1995. 

9. DECOCQ André & DECOCQ Georges, Droit de la concurrence interne et 
communautaire, 2ème édition, LGDJ, Paris, 2004. 

10. DELMAS-MARTY Mireille & GIUDICELLI-DELAGE Geneviève, Droit 
pénal des affaires, 1ère édition, PUF, Paris, 1999. 

11. DOUVRELEUR Olivier & GAVALDA Christian, Droits de la défense et 
pratiques anticoncurrentielles en droit français, LGDJ, 
Paris, 2000.      
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 
  

  قائمة المختصرات
  01  _____________________________________________________________  مقدّمة

  الباب الأول
  07  ____________  التعسّف في وضعیة الهیمنة من الناحیة الموضوعیةالقواعد القانونیة المتعلقة بحظر 

  10  ___________________________________  الفصل الأول: وجود وضعیة الهیمنة في السّوق
  11  _________________________________________  المبحث الأول: مفهوم وضعیة الهیمنة
  11  __________________________________________ المطلب الأول: ماهیة وضعیة الهیمنة
  11  ___________________________________________  الفرع الأول: تعریف وضعیة الهیمنة

  12  ________________________________________________أولا: وجهة نظر الاقتصادیین
  12  ________________________________  ت الأوروبیة المعنیة بالمنافسةثانیا: موقف بعض الهیئا

  12  ______________________________________  تعریف محكمة العدل للاتحاد الأوروبي - 1
  13  ________________________________________________  تعریف اللجنة الأوروبیة - 2

  14  ________________________________  ثالثا: موقف بعض الهیئات الفرنسیة المعنیة بالمنافسة
  14  ___________________________________________  موقف مجلس المنافسة الفرنسي - 1
  15  ________________________________________________  موقف القضاء الفرنسي - 2

  15  ___________________________________  لجزائریینرابعا: موقف المشرّع ومجلس المنافسة ا
  15  ________________________________________________  موقف المشرّع الجزائري – 1
  16  __________________________________________  موقف مجلس المنافسة الجزائري – 2

  17  _________________________  الفرع الثاني: تمییز وضعیة الهیمنة عمّا یُشابهها من مفاهیم أخرى
  18  ____________________________________  أولا: تمییز وضعیة الهیمنة عن الاحتكار البحت

  19  _____________________________________  تمییز وضعیة الهیمنة عن شبه الاحتكار ثانیا:
  20  ______________________________________  تمییز وضعیة الهیمنة عن احتكار القلة ثالثا:

  22  ________________________________  الفرع الثالث: أشكال حیازة وضعیة الهیمنة على السّوق
  22  ____________________________________  أولا: الحیازة الفردیة لوضعیة الهیمنة على السّوق

  23  __________________________________  ثانیا: الحیازة الجماعیة لوضعیة الهیمنة على السّوق
  27  __________________  بوضعیة الهیمنة المطلب الثاني: تحدید مجال تطبیق القواعد القانونیة المتعلقة

537



  28  ________________  الفرع الأول: التطبیق المادي للقواعد القانونیة المتعلقة بوضعیة الهیمنة: المؤسّسة
  29  ________________________________________  أولا: مفهوم المؤسّسة وفقا لقانون المنافسة

  29  ____________________________________________________  تعریف المؤسّسة - 1
  30  ______________________________________________  مركز المؤسّسة في السّوق - 2
  30  ______________________________________________________  مركز العارض - أ 

  31  ________________________________________________  مركز الطالب الوسطي -ب 
  31  ____________________________  تحدید مضمون النشاطات الاقتصادیة للمؤسسة المعنیةثانیا: 

  32  __________________________________________________________  الإنتاج – 1
  33  __________________________________________________________  التوزیع – 2
  34  _________________________________________________________  الخدمات – 3
  34  _________________________________________________________  الاستیراد – 4

  35  ____________________ الفرع الثاني: التطبیق الشّخصي للقواعد القانونیة المتعلقة بوضعیة الهیمنة
  منة على كل الأشخاص متى كانت أوّلا: مبدأ المساواة في تطبیق القواعد القانونیة المتعلقة بوضعیة الهی

  36  _________________________________________________  تمارس نشاطات اقتصادیة
  37  _______________________________________________  أشخاص القانون الخاص - 1
  38  _________________________________________________أشخاص القانون العام - 2

  الممارسة لامتیازات السلطة  وأثانیا: استبعاد المساواة عند دخول أشخاص عامة مكلفة بمهام المرفق العام 
  40  _______________________________________________________  العامة في السّوق

  الأنشطة الّتي تمارسها الأشخاص العامة بوصفها سلطة عامة غیر خاضعة للقواعد القانونیة  - 1
  40  __________________________________________________  المتعلقة بوضعیة الهیمنة

  40  __________________________________________  الأنشطة السیادیة للسلطات العامة - أ 
  الأنشطة الّتي یمارسها الشخص العام مستخدما امتیازات السلطة العامة (التصرف أو القرار  -ب 

  41  _______________________________________  امتیازات السلطة العامة)المتصل بممارسة 
  الأنشطة المتعلقة بتفویض إدارة المرفق العام (منح امتیازات إدارة المرفق العام) أو خیار  - جـ

  42  _____________________________________________________  القائم بالخدمات     
  46  _______ حدود تطبیق القواعد القانونیة المتعلقة بوضعیة الهیمنة على صفقات الأشخاص العمومیة - 2

  47  __________________  قواعد قانون المنافسة في مجال الشرعیة الإداریةالمطلب الثالث: مسألة إدراج 
  48  _________  التاریخیة لفكرة إدراج قواعد قانون المنافسة في مجال الشّرعیة الإداریة مراحلالفرع الأول: ال
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  48  ____________________  أوّلا: مرحلة رفض إدراج قواعد قانون المنافسة في مجال الشرعیة الإداریة
  50  ___________________  المنافسة في مجال الشرعیة الإداریةقانون ثانیا: مرحلة تكریس إدراج قواعد 

  53  ___________  الفرع الثاني: النتائج المترتبة عن إدراج قواعد قانون المنافسة في مجال الشرعیة الإداریة
  53  __________  أوّلا: التزامات السلطة العامة بموجب أحكام المنافسة الواردة في اتفاق الأوروبي المتوسطي

  54  _________________  تدخّلها الحصري فیما یتعلق بالاحتكاراتالتزام الدّولة بقواعد المنافسة عند  - 1
  55  ______ التزام الدولة بقواعد المنافسة عند تدخّلها فیما یتعلق بالحقوق الحصریة والخاصة للاستغلال - 2

  ثانیا: التزام الشخص العام بحمایة المنافسة من التعسّف في وضعیة الهیمنة في صفقات الأشخاص 
  59  ______________________________________________________________  العامة

  61  ______________  عاتق المشتري العام بعدم خلق التعسّف في وضعیة الهیمنة الالتزام الوارد على - 1
  الالتزام الوارد على عاتق المشتري العام بمتابعة (كشف ومعاقبة) التعسّف في وضعیة الهیمنة  - 2

  63  _______________________________________  الذي أدین به المترشحون للطلبات العمومیة
  66  ________________________  المبحث الثاني: تواجد المؤسّسة في وضعیة الهیمنة على السّوق

  67  __________________________________________  لب الأول: مفهوم السّوق المرجعیةالمط
  67  ___________________________________________  الفرع الأول: ماهیة السّوق المرجعیة

  67  ________________________________________________  أولا: تعریف السّوق المرجعیة
  68  _______________________________________________  وجهة نظر الاقتصادیین - 1
  68  ________________________________  موقف بعض الهیئات الأوروبیة المعنیة بالمنافسة - 2
  68  _______________________________________  محكمة العدل للاتحاد الأوروبيتعریف  - أ 

  68  _______________________________________________  تعریف اللجنة الأوروبیة -ب 
  69  _________________________________  موقف بعض الهیئات الفرنسیة المعنیة بالمنافسة - 3
  69  _______________________  موقف مجلس المنافسة الفرنسي (حالیا سلطة المنافسة الفرنسیة) - أ 

  70  _______________________________________________  موقف القضاء الفرنسي -ب 
  70  ____________________________________  موقف المشرّع ومجلس المنافسة الجزائریین - 4
  70  ________________________________________________  موقف المشرّع الجزائري –أ 

  71  __________________________________________  موقف مجلس المنافسة الجزائري –ب 
  71  ____________________________________________  ثانیا: أهمیة دراسة السّوق المرجعیة

  73  _______________________________________  ثالثاً: علاقة السّوق المرجعیة بباقي الأسواق
  73  __________________________________________________  سوق السّلع الثانویة - 1
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  75  _________________________________________________  الأسواق ذات وجهین - 2
  77  ____________________________________________________  الأسواق المجاورة - 3

  79  ___________________________________________  الفرع الثاني: تحدید السّوق المرجعیة
  79  _________________________________  أوّلاً: التّحدید المادي للسّوق: سوق المنتوجات البدیلة

  79  ______________________________________________  المقصود بقابلیة الاستبدال - 1
  81  ____________________________________  وسائل قیاس درجة قابلیة المنتوج للاستبدال - 2
  81  ____________________________________________  مرونة الطلب (وسیلة أساسیة) - أ 
  81  ______________________________________________  المقصود من مرونة الطلب - 1أ
  83  _________________________________  معاییر تحدید قابلیة الاستبدال من جانب الطلب – 2أ
  83  ________________________________________________  المعاییر الموضوعیة -  1-2أ
  83  __________________________  منتوجات (السلعة و/ أو الخدمة)الممیزات الأساسیة لل - 1-1-2أ
  83  ____________________________________________  الشروط التقنیة للاستعمال - 2-1-2أ
  84  _____________________________________________  الغرض من الاستعمال - 3-1-2أ
  84  _________________________________________________  أسعار المنتوجات - 4-1-2أ
  85  _________________________________________________  المعاییر الشخصیة -  2-2أ
  85  _______________________________________________  صورة وشهرة المنتوج - 1-2-2أ
  85  ________________________________________________  سلوك المستهلكین - 2-2-2أ

  86  ___________________________________________  مرونة العرض (وسیلة ثانویة) -ب 
  86  ____________________________________________  المقصود من مرونة العرض -1ب
  88  _______________________________  معیار تحدید قابلیة الاستبدال من جانب العرض - 2ب

  89  ____________________________________  ثانیا: التحدید الجغرافي للسّوق: السّوق الجغرافیة
  90  __________________________________________ المقصود بتحدید السّوق جغرافیا  - 1
  90  __  تمم)(المعدل والم المتعلق بالمنافسة 03- 03المقصود بالتحدید الجغرافي للسّوق في ظل الأمر رقم  - أ 

  92  __________________المقصود بالتحدید الجغرافي للسّوق في ظل الاتفاق الأوروبي المتوسطي -ب 
  94  ____________________________________  العوامل المتعلقة بالتحدید الجغرافي للسوق - 2
  95  ____________________________________________________  العوامل الطبیعیة - أ 

  95  __________________________________  العوامل المتعلقة بالقواعد القانونیة أو اللائحیة -ب 
  95  _______________________________  والخدماتالعوامل المتعلقة بسلوكیات طالبي السلع  - جـ 
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  96  ______________  المطلب الثاني: المعاییر الممیّزة لوضعیة الهیمنة باعتبارها المنشأة للقوّة الاقتصادیة
  98  ______________________________________  الفرع الأول: المعاییر المتعلّقة بتشكیلة السّوق

  98  ______________________________________________________ أولا: حصة السّوق
  100  ____________________  الحصة الكبیرة في السّوق مؤشر واضح على وجود وضعیة الهیمنة - 1
  102  ____________________  لسّوق مؤشر على عدم وجود وضعیة الهیمنةالحصة الصغیرة في ا - 2
  103  ___________________________________________  الحصة المتوسطة في السّوق - 3

  103  ____________________________________  ر المكملة المتعلقة بتشكیلة السّوقیثانیا: المعای
  103  ___________________________________________  حصص المنافسین في السّوق - 1
  Barrières à l’entrée ou à l’expansion  ____________________  104حواجز الدخول أو التوسع  - 2
  107  _________________________________________  ة للعملاءالقدرة الشرائیة التعویضی - 3

  107  ___________________________________  الفرع الثاني: المعاییر المتعلقة بالمؤسّسة المعنیة
  Avantages à la disposition de l’entreprise  ________________  107أولا: مزایا تحت خدمة المؤسّسة 

  108  _____________________________________________  میزة التكنولوجیا والصناعة - 1
  108  ____________________________________________________  حجم المؤسّسة - 2
  108  _____________________________________________________  المیزة المالیة - 3
  109  __________________________________________  قالأسبقیة أو الأقدمیة في السّو  - 4
  109  ____________________________________________________  المیزة التجاریة - 5

  109  ___________________________________________  ثانیا: سلوكات المؤسّسة في السّوق
  109  ___________________________  إمكانیة القیام بالتصرّفات المستقلة (التصرّفات المنفردة) - 1
  110  ___________________________________________  أمثلة عن التصرّفات المستقلة - 2
  111  ____________________________________________  التصرّفات المتعلقة بالأسعار - أ 

  111  ___________________________________________  التصرّفات المتعلقة بالكمیات -ب 
  112  _____________________________________  المتعلقة بالشروط الحصریةالتصرّفات  - جـ 

  112  ___________  المطلب الثالث: مدى إلزامیة توفر معیار "وضعیة الهیمنة" كشرط أولي لتحقق التعسّف
  112  _______  الفرع الأول: رفض معیار "وضعیة الهیمنة" كشرط أولي لتحقق التعسّف (معیار مشكوك فیه)

  113  ___________________________________________  أولا: دواعي حذف وضعیة الهیمنة
  113  _________________________  قبل المفهوم المسبق للسوق المرجعیةالمرونة الممنوحة من  - 1
  113  _______________________________________  الطابع المرن لمفهوم السّوق المرجعیة - أ 
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  114  ________________________  التحدید الضیق للسّوق على حساب المتعاملین الاقتصادیین -ب 
  115  _____________________________________  استخلاص وضعیة الهیمنة من التعسّف - 2
  116  ___________________________________________________  الأسواق المجاورة - 3
  116  _____  ة الهیمنة الجماعیة والأشكال الجدیدة للهیمنةالمفاهیم البدیلة لمفهوم وضعیة الهیمنة: وضعی - 4

  117  _________________  ثانیا: اقتراح استبدال معیار وضعیة الهیمنة بمعیار التقیید الحساس بالمنافسة
  118  ________________  "وضعیة الهیمنة" كشرط أولي لتحقق التعسّف  الفرع الثاني: إلزامیة توفر معیار

  118  ____________________________________________  أولا: دواعي وجود وضعیة الهیمنة
  118  __________________________________________________  یخیةالأسباب التار  - 1
  119  ___________________________________________________الأسباب القانونیة - 2
  120  ___________________________  على عاتق المؤسّسة المهیمنةالواقعة المسؤولیة الخاصة  - 3

  120  ____________________  ثانیا: المخاطر المترتبة عن حذف وضعیة الهیمنة (عدم الأمن القانوني)
  123  ________________________________  الفصل الثاني: الاستغلال التعسّفي لوضعیة الهیمنة

  124  ______________________  الناتج عن وضعیة الهیمنةالمبحث الأول: إثبات التعسّف المحظور 
  124  _______________________________  المطلب الأول: ماهیة التعسّف المحظور محل الإثبات

  125  ________________________  الفرع الأول: تعریف التعسّف المحظور الناتج عن وضعیة الهیمنة
  125  ___________________________________  أولا: تعریف التعسّف المحظور في نظر المشرّع

  125  _______________________________________________  موقف المشرّع الجزائري - 1
  125  _________  المتعلق بالمنافسة المعدّل والمتمّم 03-03ر رقم موقف المشرّع الجزائري في ظل الأم - أ 

  125  _______________________  موقف المشرّع الجزائري في ظل الاتفاق الأوروبي المتوسطي -ب 
  126  _______________________________________________  موقف المشرّع الفرنسي - 2
  126  ______________________________________________  موقف المشرّع الأوروبي - 3

  126  ______  ثانیا: محاولات مجلس المنافسة الجزائري لتعریف التعسّف المحظور الناتج عن وضعیة الهیمنة
  127  _______  ثالثا: محاولات مجلس المنافسة الفرنسي لتعریف التعسّف المحظور الناتج عن وضعیة الهیمنة

  129  __________  رابعا: المحاولات القضائیة والفقهیة لتعریف التعسّف المحظور الناتج عن وضعیة الهیمنة
  129  _________________  محاولات القضاء لتعریف التعسّف المحظور الناتج عن وضعیة الهیمنة - 1
  131  ___________________ محاولات الفقه لتعریف التعسّف المحظور الناتج عن وضعیة الهیمنة - 2

  في قانون الواردة ات ممارسالفرع الثاني: الحدود الواردة بین التعسّف في وضعیة الهیمنة وبعض ال
  132  ___________________________________________________________  المنافسة
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  132  _______________________________  أوّلا: التعسّف في وضعیة الهیمنة والاتّفاقات المحظورة
  135  _______________________  الهیمنة والتعسّف في التبعیة الاقتصادیةثانیا: التعسّف في وضعیة 

  138  _____________________________  ثالثا: التعسّف في وضعیة الهیمنة والتجمیعات الاقتصادیة
  143  _________________________________  المطلب الثاني: مقیاس تقدیر التعسّف محل الإثبات

  144  ______________________________________  الفرع الأول: المساس بالمنافسة في السّوق 
  144  ______________________________________________  أوّلا: وجود المساس بالمنافسة

  144  __________________________________  لمساس بالمنافسةغرض أو أثر الممارسة: ا - 1
  146  ___________________________________________  المساس المحسوس بالمنافسة - 2

  147  ___________________________________  ثانیا: ارتباط المساس بالمنافسة بوضعیة الهیمنة
  148  ______________________  الفرع الثاني: التأثیر على التبادلات بین المجموعة الأوروبیة والجزائر

  149  ___________________  أوّلا: المقصود من التأثیر على التبادلات بین المجموعة الأوروبیة والجزائر
  150  ________________  : العناصر المكونة للتأثیر على التبادلات بین المجموعة الأوروبیة والجزائرثانیا

  150  ___________________________  عنصر التبادلات فیما بین المجموعة الأوروبیة والجزائر - 1
  152  ____________ التبادلات فیما بین المجموعة الأوروبیة والجزائرعلى عنصر التأثیر (الإضرار)  - 2
  154  _________  التبادلات بین المجموعة الأوروبیة والجزائر علىالتأثیر (الإضرار) الملموس عنصر  – 3

  155  _________________________  ثالثا: أهمیة شرط التأثیر على التبادلات بین المجموعة والجزائر
  155  ________________________________________________الفرع الثالث: عبء الإثبات

  158  ______________________  المبحث الثاني: الممارسات الموصوفة بالتعسّف في وضعیة الهیمنة
  160  _________________  للتعسّف في وضعیة الهیمنةادیة المجسدة عالمطلب الأوّل: الممارسات الاستب

  160  _____________________  الفرع الأول: الممارسات الهادفة إلى غلق السّوق في مواجهة المنافسین
  160  ______________________________________________________  أوّلا: رفض البیع

  162  ________________________  ثانیا: التعسّف في وضعیة الهیمنة والتمسك بحقوق الملكیة الفكریة
  166  _________________________________________________  ثالثا: شرط عدم المنافسة

  169  _____________________  أساسیة تمتلكها مؤسّسة مهیمنةرابعا: منع المنافسین من استخدام بنیة 
  171  ________________________  ثار بالعملاء والموردینئالفرع الثاني: الممارسات الهادفة إلى الاست

  171  __________________________________________________  أوّلا: الشّروط الحصریة
  rabais de fidélité(  _____________________________________  173ثانیا: تخفیضات الوفاء (

  اریة مع المطلب الثاني: ممارسات المؤسّسة المهیمنة المجسدة للتعسف والمرتبطة بعلاقاتها التج
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  175  ___________________________________________________  غیرها من المؤسّسات
  175  _______________________________________الفرع الأوّل: الممارسات المتعلقة بالأسعار

  176  _______________________________________________  أوّلاً: الرفع المفرط للأسعار  
  177  ___________________________________________________  ثانیا: خفض الأسعار

  178  _____________________________________________________البیع بالخسارة - 1
  180  __________________________________________________  الأسعار العدوانیة - 2
  181  _____________________________________________  أسعار بیع مخفّضة تعسفیا - 3

  184  _________________  بالعلاقات التجاریة مع الشركاء الاقتصادیینالفرع الثاني: الممارسات الخاصة 
  185  ____________________________________________  أوّلا: البیوع المترابطة (المتلازمة)

  187  ____________________________________________________  ثانیا: البیوع التمییزیة
  189  _______________________________________________  ثالثا: قطع العلاقات التجاریة

  190  _______________________  رابعا: فرض سعر إعادة البیع أو إلزام شروط خاصّة على الموزعین
  191  __________________  تعسّف في وضعیة الهیمنةالمبحث الثالث: القیود الواردة على مبدأ حظر ال

  192  __________________  المطلب الأوّل: الاستثناءات الواردة على حظر التعسّف في وضعیة الهیمنة
  192  _______________________  الفرع الأوّل: الاستثناء الناتج عن نصّ قانوني (تشریعي أو تنظیمي)

  193  _____________________________________  أوّلا: الشّروط المتعلقة بالنص المحتمل إثارته
  193  _____________________________________________________  طبیعة النصّ  - 1
  194  _________________________________  ت غیر التشریعیة أو التنظیمیةاستبعاد التصرّفا - أ 

  194  __________________________  استبعاد النصوص التنظیمیة غیر المطبقة مباشرة للقانون -ب 
  197  _____________________________________________________  حداثة النص - 2

  197  _______  ثانیا: الشروط المتعلقة بالعلاقة بین التعسّف في وضعیة الهیمنة المقید للمنافسة والنص المثار
  197  ____________________  والنصّ المثاروجود علاقة سببیة بین التعسّف في وضعیة الهیمنة  - 1
  198  _____________________________________________________  غرض النص - أ 

  198  _________________________________________________  مدى ملاءمة النص -ب 
  198  _____________________________  الطابع المباشر والضروري للعلاقة السببیة الموجودة - 2

  199  ___  الفرع الثاّني: الاستثناء الناتج عن مساهمة التعسّف في وضعیة الهیمنة في التقدم الاقتصادي والتقني
  200  ______________________________________________  أوّلا: مفهوم التقدّم الاقتصادي

  200  ___________________________________________________  تحسین الإنتاجیة - 1
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  201  ________________________________________________  التقدم التقني والابتكار - 2
  201  _________________________________________  تحسین ظروف السّوق المرجعیة - 3
  202  _________________________________________________  خلق وظائف جدیدة - 4

  202  ______________________________________________  ثانیا: شروط التقدم الاقتصادي
  202  _______________  إثبات التقدم الاقتصادي الّذي تضمنته ممارسة التعسّف في وضعیة الهیمنة - 1

  203  ______________________________________________________  * الاستثناء العام
  203  ____________________________________________________  خاص* الاستثناء ال

  204  __________________________  كون التقدم الاقتصادي المدعى به ملموسا وایجابیا وكافیا - 2
  204  ____________________________________  تخصیص قسط من العائدات للمستهلكین - 3
  205  _________________________________  علاقة التقدم الاقتصادي بالممارسات المرتكبة - 4
  205  _______________________________________ یجب ألا یكون تقیید المنافسة مطلقا - 5
  206  ___________________________  عنها التعادل بین عرقلة المنافسة والأثر المفید المترتب - 6

  210  _________________________________________  المطلب الثاني: التّصریح بعدم التدخّل
  211  _______________________________________  الفرع الأول: مفهوم التّصریح بعدم التدخّل
  212  _______________________________________  أوّلا: المقصود من التّصریح بعدم التدخّل

  214  _______________  ثانیا: المقارنة بین التّصریح بعدم التدخّل والاستثناءات الواردة في قانون المنافسة
  215  _____________ دم التدخّل والاستثناءات الواردة في قانون المنافسةأوجه الشّبه بین التّصریح بع – 1
  216  __________  أوجه الاختلاف بین التّصریح بعدم التدخّل والاستثناءات الواردة في قانون المنافسة – 2

  217  _______________________  المطلب الثاني: الإجراءات القانونیة المتعلّقة بالتّصریح بعدم التدخّل
  218  ________________________  الفرع الأول: كیفیات طلب الحصول على التّصریح بعدم التدخّل  

  218  _______________________________  ن لطلب التّصریح بعدم التدخّلو الأشخاص المؤهل – 1
  218  ______________________________  تكوین الملف المتعلق بطلب التّصریح بعدم التدخّل – 2

  221  ____________________  الفرع الثاني: إیداع الملف المتعلّق بطلب التّصریح بعدم التدخّل ودراسته
  221  _______________________________  الملف المتعلّق بطلب التّصریح بعدم التدخّل أوّلا: إیداع

  222  ______________________________  ثانیا: دراسة الملف المتعلّق بطلب التّصریح بعدم التدخّل
  223  ____________________________  الفرع الثالث: الأثار المترتبة عن قرار التّصریح بعدم التدخّل

  الباب الثاّني
  227  _____________رائیةالقواعد القانونیة المتعلقة بحظر التعسّف في وضعیة الهیمنة من الناحیة الإج
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  230  ______________________  الفصل الأوّل: المراحل السابقة للبتّ في القضایا المتعلقة بالتعسّف
  231  _____________  المبحث الأوّل: تحریك المتابعة الإداریة أمام مجلس المنافسة عن طریق الإخطار

  المطلب الأوّل: نقل متابعة التعسّف من القاضي الجزائي إلى مجلس المنافسة باعتباره سلطة 
  231  _______________________________________________  إداریة مستقلّة               

  232  _______________  الفرع الأوّل: تراجع دور القاضي الجزائي في متابعة التعسّف في وضعیة الهیمنة
  237  ___________  الفرع الثاّني: أسباب نقل السلطة القمعیة من القاضي إلى الجزائي إلى مجلس المنافسة

  237  _____________________  أوّلا: عدم ملاءمة المحاكم الجزائیة لمتابعة التعسّف في وضعیة الهیمنة
  239  _____________________________________________________  ثانیا: إزالة التنظیم

  240  __________  الفرع الثاّلث: مدى ملاءمة مجلس المنافسة الجزائري لمتابعة التعسّف في وضعیة الهیمنة
  241  _________________________________________  أوّلا: مسألة استقلالیة مجلس المنافسة

  242  ____________________________ مدى استقلالیة المجلس على مستوى الإطار العضوي - 1
  242  __________________________________________  التركیبة البشریة لمجلس المنافسة - أ 

  245  ______________________________________  عیین أعضاء مجلس المنافسةطریقة ت -ب 
  246  _______________________________________  مدة تعیین أعضاء مجلس المنافسة - جـ 
  247  _____________________________________  حقوق وواجبات أعضاء مجلس المنافسة –د 
  274  __________________________________________  حقوق أعضاء مجلس المنافسة – 1د
  248  _________________________________________  واجبات أعضاء مجلس المنافسة – 2د

  249  ________________________________________________  تبعیة مجلس المنافسة -ه 
  250  ____________________________  مدى استقلالیة المجلس على مستوى الإطار الوظیفي - 2
  251  ____________________________________________________الوسائل القانونیة - أ 
  251  __________________________________________________الشخصیة القانونیة - 1أ
  252  ______________________  أهلیة وضع قواعد التنظیم والعمل (سلطة إعداد النّظام الدّاخلي) - 2أ

  253  __________________________________________  الوسائل المالیة وطرق التمویل -ب 
  254  __________________________________  رقابة السلطة التنفیذیة على مجلس المنافسة -ج 
  255  _____________________________ رقابة السلطة التنفیذیة على أعمال مجلس المنافسة - 1ج
  255  _____________________________  تدخل السلطة التنفیذیة في مهام مجلس المنافسة - 1- 1ج
  257  _______________________  التأثیر على استقلالیة مجلس المنافسة أثناء إعداد میزانیته - 2- 1ج
  جلس رقابة السلطة التنفیذیة على قرارات مجلس المنافسة: سلطة التغاضي على قرارات م - 2ج
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  257  ___________________________________________________  المنافسة (التجمیعات)
  259  ____________________________________________  ثانیا: مسألة حیاد مجلس المنافسة

  259  _________________________________________________________  التنافي – 1
  262  _________________________________________________________  التنحي – 2
  262  _________________________________________________________  التسبیب - 3

  263  ____________  المطلب الثاني: إخطار مجلس المنافسة من أجل متابعة التعسّف في وضعیة الهیمنة
  263  _________________________________  الفرع الأول: الأشخاص المؤهلة للإخطار التنازعي

  265  _______________________________________________  كلّف بالتجارةأولا: الوزیر الم
  266  _____________________________________________  ثانیا: الإخطار التلقائي للمجلس

  267  __________________________________________________  ثالثا: الجماعات المحلیة
  267  ____________________________________________  رابعا: الهیئات الاقتصادیة والمالیة

  268  _____________________________________________________  خامسا: المؤسسات
  268  ___________________________________________  سادسا: الجمعیات المهنیة والنقابیة

  268  _______________________________________________  سابعا: جمعیات المستهلكین
  270  _______________________________________  الفرع الثاني: خصائص الإخطار التنازعي

  270  ______________________________________________  الطابع المكتوب للإخطارأولا: 
  270  ______________________________________________الشكل المكتوب للإخطار - 1
  274  _________________________________________  مدى توفر القوة الملزمة للإخطار – 2

  275  _______________________________________  ثانیا: الطابع الاختیاري للإخطار التنازعي
  275  _______________  مبدأ الاختیار الحر بین إخطار مجلس المنافسة ورفع الدعوى أمام المحاكم - 1
  275  __________________________________________________  فكرة حریة الإخطار - أ 

  277  _________________________________________________  أ الاختیارنتائج مبد -ب 
  278  _________________________________________  القیود الواردة على مبدأ الاختیار - 2

  279  ___________________________________  المطلب الثالث: مرحلة قبول الإخطار التنازعي 
  279  _____________________________________ الفرع الأول: الشروط اللازمة لقبول الإخطار

  279  __________________________________  الإخطار یفترض اختصاص مجلس المنافسة :أولا
  280  ________________  هامهعدم اختصاص مجلس المنافسة لكون الوقائع غیر داخلة في إطار م - 1
  280  ______________________________  الوقائع لا تدخل ضمن مجال تطبیق قانون المنافسة - أ 
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  280  _____________________________  الوقائع المعروضة لیست من مهام مجلس المنافسة -ب 
  281  _________________________________  إخطار مجلس المنافسة بوقائع سقطت بالتقادم - 2
  282  ______________________________________________________  معنى التقادم - أ 

  282  _____________________________________________  نقطة انطلاق مدّة التقادم -ب 
  283  __________________________________________________  انقطاع مدة التقادم - جـ 
  283  ______________________________________________  التصرفات القاطعة للتقادم -د 
  283  ___________________________  التصرفات القاطعة للتقادم قبل إخطار مجلس المنافسة - 1د
  284  _______________________  التصرفات القاطعة للتقادم في مرحلة إخطار مجلس المنافسة - 2د
  284  ________________________  التصرفات القاطعة للتقادم واللاحقة لإخطار مجلس المنافسة - 3د

  285  __________________________________________  التصرفات غیر القاطعة للتقادم -ه 
  285  _________________________________________________  ثر قطع مدة التقادمأ - و 
  286  ____________________________________________________  اكتساب التقادم - ي 
  287  ______________________________________ شروط تمسك مجلس المنافسة بالتقادم - و 

  287  _________________________________  إرفاق الإخطار بعناصر مقنعة بما فیه الكفایة: ثانیا
  287  ______________________________________________  شرطي الصفة والمصلحة - 1
  287  ____________________________________________________  شرط المصلحة - أ 

  288  _____________________________________________________  شرط الصفة -ب 
  289  ___________________________________  شرط توفر العناصر المقنعة بما فیه الكفایة - 2
  289  ___________________________________  معنى فكرة العناصر المقنعة بما فیه الكفایة - أ 

  290  __________________________________ نطاق فكرة العناصر المقنعة بما فیه الكفایة -ب 
  291  _______________________ الفرع الثاني: الآثار الناتجة عن توفر أو عدم توفر شروط الإخطار

  291  ______________________________  أولا: الآثار الناتجة عن عدم توفر شروط قبول الإخطار
  291  _____________________________________  الإخطارالإجراءات الخاصة بعدم قبول  - 1
  294  _______________________________________________  تعلیل قرار عدم القبول - 2
  295  ________________________________________________  تبلیغ قرار عدم القبول - 3

  296  _________________________________  ثانیا: الآثار الناتجة عن توفر شروط قبول الإخطار
  296  ______________________________________________  التصریح بقبول الإخطار - 1
  296  __________________________________  إعلام السلطات الإداریة المستقلة بالإخطار - 2
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 296  ___________________________________________  طلب اتخاذ التدابیر التحفظیة - 3
 298  ________________________________________  المؤقتة: الاستعجال أساس التدابیر - أ 

 300  _______________________________________________  إجراء التدابیر المؤقتة -ب 
 304  _________________________________________  مضمون التدابیر المؤقتة المقرّرة - جـ 
 305  _____________________________  تنفیذ القرار المتضمن التدبیر المؤقت (تبلیغه ونشره) -د 
 306  ______________  إسناد القضیة إلى المقرّر العام والمقرّرون التابعون لمجلس المنافسة الجزائري – 4

  308  ________________________حقیق في الاستغلال التعسّفي لوضعیة الهیمنةالمبحث الثاني: التّ 
  308  _______________  المطلب الأول: القواعد العامة المتعلقة بالتّحقیق في التعسّف في وضعیة الهیمنة

  309  ______________________________  الفرع الأول: قاعدة الالتزام بالنزاهة في البحث عن الأدلة
  309  _____________________________  أولا: مضمون قاعدة الالتزام بالنزاهة في البحث عن الأدلة

  311  _______________________  جزاء عدم احترام قاعدة الالتزام بالنزاهة في البحث عن الأدلةثانیا: 
  312  _________________________________  الفرع الثاني: تكریس جریمة معارضة إجراء التّحقیق

  312  _____________________________________  أولا: مضمون جریمة معارضة إجراء التّحقیق
  314  ___________________________________________  ثانیا: جزاء معارضة إجراء التّحقیق

  315  ___________________________الفرع الثالث: ضمان آلیة التّعاون في مجال البحث عن الأدلة
  أولا: التّعاون بین مجلس المنافسة الجزائري وسلطات الضبط القطاعیة من أجل البحث عن الأدلة 

  315  __________________________________________________  (على المستوى الوطني)
  ثانیا: التّعاون بین مجلس المنافسة الجزائري وسلطات المنافسة الأجنبیة من أجل البحث عن الأدلة 

  319  __________________________________________________  (على مستوى الخارجي)
  320  ________________________  المتعلق بالمنافسة 03-03م الأمر رقم التّعاون في ظل أحكا - 1
  التّعاون في ظل أحكام المنافسة الواردة في اتفاق الشراكة بین الجزائر والمجموعة الأوروبیة والدول  - 2

 321  ________________________________________________________  الأعضاء فیها
 321  _____________________________________________________  آلیات التّعاون - أ 
 321  ________________________________________________________  الإشعار – 1أ
  322  _________________________________________  تبادل المعلومات والالتزام بالسرّیة - 2أ
  322  ________________________________________________  تنسیق تدابیر التطبیق - 3أ
  322  _______________________________________________________  المشاورات – 4أ
  323  ____________________________________________________  التّعاون التقني - 5أ
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  324  _________________________________________________  تقییم آلیات التّعاون -ب 
  324  _____________________________________________________  الإیجابیات  - 1ب
  324  _______________________________________________________  السلبیات – 2ب
  325  ____________________________________________________  الآلیة المقترحة - جـ 

  325  ________________________  المطلب الثاني: التحرّیات الأولیة في التعسّف في وضعیة الهیمنة
  326  __________________________________  اء التحرّي والمكلفون بهالفرع الأول: المبادرة بإجر 

  326  ________________________________________________  أولا: المبادرة بإجراء التحرّي
  328  _________________________________  ثانیا: أصناف الموظفین المؤهلین للقیام بالتّحقیقات

  333  _____________________  الفرع الثاني: مجریات التحرّیات الأولیة في التعسّف في وضعیة الهیمنة
  Les enquêtes non coercitives  ___________________________  335أولا: التحرّیات غیر القمعیة 

  335  ___________________________________________  تعریف التحرّیات غیر القمعیة - 1
  335  _________________________________  سلطات المحققین أثناء التحرّیات غیر القمعیة - 2
  336  ____________________________________  الحق في الفحص واستلام الوثائق وحجزها - أ 

  339  __________________________________________  الحق في الدخول إلى الأماكن -ب 
  340  _________________________________  الحق في الحصول على المعلومات أو جمعها - جـ 

  340  __________________________________________________  ثانیا: التحرّیات القمعیة
  341  ______________________________________________  التحرّیات القمعیةتعریف  - 1
  341  ___________________________________________  شروط إجراء التحرّیات الثقیلة - 2
  344  _________________________________________  مجریات عملیات الزیارة والحجز - 3

  346  ________________________  ثالثا: معاینات الأعوان: التزام المحققین بإعداد المحاضر والتقاریر
  346  __________________________________  القواعد المطبقة على كل المحاضر والتقاریر - 1
  346  ________________________________________________________  المحاضر –أ 

  347  ________________________________________________________ التقاریر –ب 
  348  _________________________________عد الاضافیة المطبقة في التّحقیقات الثقیلةالقوا - 2
  348  ______________________________________________  قیمة المحاضر والتقاریر - 3

 349  _________________________________  المطلب الثالث: التّحقیق الحصري لمجلس المنافسة
 350  _________________________________________________  الفرع الأول: تبلیغ المآخذ
 351  __________________________________________________أولا: طبیعة تبلیغ المآخذ
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 352  _________________________________________________  ثانیا: محتوى تبلیغ المآخذ
  352  ____________________________________________________  القواعد الشكلیة - 1
  352  _________________________________________________  الموضوعیةالقواعد  - 2

  352  _________________________________________  ثالثا: الأشخاص المعنیة بتبلیغ المآخذ
  354  ___________  حالة تغییر في الشخصیة القانونیة للمؤسسة المرتكبة للتعسف في وضعیة الهیمنة - 1
  356  __________________________________  حالة المؤسسات والمنظمات المعقدة التركیب - 2

  L’instruction contradictoire  _________________________  358الفرع الثاني: التّحقیق الحضوري 
  358  _________________________________________________  طلاع على الملفأولا: الا

  358  _________________________________  الحدود الواردة على حق الاطلاع على الملف - 1
  358  ______________________________________________________  الأعمال سرّ  - أ 

  359  _______________________________________________مسألة سریة المعلومات -ب 
  360  _____________________________________________  كیفیة الاطلاع على الملف - 2

  361  _________________________________________________  ثانیا: ملاحظات الأطراف
  362  ___________________________________________  الفرع الثالث: تقریر المقرّر النهائي

  362  _____________________________________________________  أولا: طبیعة التقریر
  363  __________________________________________  المنظمة للتقریر النهائيثانیا: القواعد 

  363  _______________________________________________  القواعد الشكلیة للتقریر - 1
  363  _____________________________________________  القواعد الموضوعیة للتقریر - 2
  364  ____________________________________  الأشخاص المعنیة بتبلیغ التقریر النهائي - 3

  364  _____________________________________  ثالثا: ملاحظات الأطراف بعد إرسال التقریر
  366  ____________________  الفصل الثاني: البتّ في القضایا المتعلّقة بالتعسّف في وضعیة الهیمنة

  367  ________________   المبحث الأول: فصل هیئة مجلس المنافسة في التعسّف في وضعیة الهیمنة
  367  ________________________________________  المطلب الأول: جلسات مجلس المنافسة

  368  _______________________________________________  الفرع الأول: سرّیة الجلسات
 368  ________________________________________________  أولا: أسانید علنیة الجلسات
 369  _______________________________________________  ثانیا: أسانید سرّیة الجلسات

  369  ____________________________________________  الفرع الثاني: قواعد سیر الجلسات
  370  _____________________________________________  اصة بالجلساتأولا: القواعد الخ
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  370  _______________________________________________  حقوق الأطراف المعنیة - 1
  370  ____________________________________________  حقّ حضور جلسات المجلس - أ 

  370  ________________________________  حق الأطراف المعنیة في طلب الاستماع إلیها -ب 
  371  ___________________________________  حق الأطراف المعنیة في الاستعانة بمدافع -ج 
  371  _______________________________________________  تنظیم وتوزیع الجلسات - 2

  373  __________________________________________________  انعقاد الجلسات -ثانیا 
  376  __________________________________________________  ثالثا: مداولات المجلس

  378  __________  المطلب الثاني: القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة بشأن التعسّف في وضعیة الهیمنة
  378  _______________________________________________  الفرع الأول: إصدار القرارات

  378  __________________ أولا: تصنیف قرارات مجلس المنافسة الخاصة بالتعسّف في وضعیة الهیمنة
  381  ____________________________________________________  ثانیا: شكل القرارات

  382  _____________  المتعلّقة بالتعسّف في وضعیة الهیمنةالفرع الثاني: العقوبات المقرّرة ضمن القرارات 
  382  _________________________________  أولا: تمییز العقوبات عن التدابیر الوقائیة (الأوامر)

 382  _______________________________________  فكرة الأوامر وتمییزها عن العقوبات - 1
  384  ___________________________________________________  مضمون الأوامر - 2

  387  _______________________________________________________  ثانیا: العقوبات
  388  _______________________________________العقوبات الأصلیة (العقوبات المالیة) - 1
 388  ___________________________________________  ةالحدّ الأقصى للعقوبات المالی - أ 

 389  ___________________________________________  خصائص العقوبات الأصلیة -ب 
  389  _____________________________________  العقوبات الأصلیة هي عقوبات مالیة - 1ب
  389  ______________________________________  العقوبات الأصلیة ذات طابع إداري - 2ب
  390  _______________________  المعاییر القانونیة لتقدیر العقوبات المالیة (العقوبات الأصلیة) - جـ 
  390  _________________________________  تناسب العقوبة مع خطورة الممارسة المرتكبة - 1جـ
  391  _______________________________  تناسب العقوبة مع الضرر الذي لحق بالاقتصاد - 2جـ
  391  ______________________ تناسب العقوبة مع الفوائد المجمعة من طرف مرتكبي المخالفة - 3جـ
  تناسب العقوبة مع مدى تعاون المؤسسات المتهمة مع مجلس المنافسة خلال التحقیق في  - 4جـ

  391  _______________________________________________________  القضیة       
  392  ______________________  سسة المعنیة في السّوق تناسب العقوبة مع أهمیة وضعیة المؤ  – 5جـ
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  392  ______________________________  الظروف المشدّدة والظروف المخفّفة لفرض العقوبة -د 
  392  __________________________________________________  الظروف المشدّدة - 1د
  393  __________________________________________________  الظروف المخفّفة - 2د
 393  __________________________________________________  العقوبات التكمیلیة - 2

  394  _____________  الفرع الثالث: تنفیذ قرارات مجلس المنافسة الفاصلة في التعسّف في وضعیة الهیمنة
  395  ______________________  القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة إلى الأطراف المعنیةأولا: تبلیغ 

  396  ____________________  ثانیا: نشر قرارات مجلس المنافسة المتعلّقة بالتعسّف في وضعیة الهیمنة
  398  ________  الهیمنة المبحث الثاني: الطعن في قرارات مجلس المنافسة المتعلّقة بالتعسّف في وضعیة

  399  _______________________________________________  المطلب الأول: تقدیم الطعن
  الفرع الأول: الجهة القضائیة المختصة بالنظر في الطعن في القرارات المتعلّقة بالتعسّف في وضعیة 

  399  ____________________________________________________  الهیمنة            
  400  ______________________________  أولا: الآراء المعارضة لمنح الاختصاص للقضاء العادي

  400  ___________________________________  ثانیا: مبررات منح الاختصاص للقضاء العادي
  401  _________________  ختصاص القضائي محل الدراسةثالثا: الغموض القانوني الذي یطغى على الا

  403  ______________________________________________  الفرع الثاني: إجراءات الطعن
  404  _______________________________________  أولا: الإجراءات الخاصة بمختلف الطعون

  404  ___________________________________  الطعن ضدّ القرارات الصادرة في الموضوع - 1
  404  ____________________________________________________  الطعن الرئیسي - أ 

  406  ____________________________________________________  الطعن الفرعي –ب 
  406  _________________________________________  التدخّل الإرادي والإدخال التلقائي –جـ 
  407  _______________________________________التدخل الإرادي (التدخل الاختیاري) – 1جـ
  407  __________________________________________________  الإدخال التلقائي – 2جـ
  408  _______________  الطعن ضدّ قرارات مجلس المنافسة الفاصلة في طلب الإجراءات التحفظیة – 2

  409  ___________________________________________  ثانیا: القواعد المشتركة بین الطعون
  410  _  منة وكیفیة الفصل فیهالمطلب الثاّني: أثر الطعن على تنفیذ القرارات المتعلّقة بالتعسف في وضعیة الهی
  410  _______________  الفرع الأوّل: أثر الطعن على تنفیذ القرارات المتعلّقة بالتعسف في وضعیة الهیمنة

  410  _  أوّلا: الأثر غیر الموقف للطعن على تنفیذ القرارات المتعلقة بالتعسف في وضعیة الهیمنة (قاعدة عامة)
  411  _____________  سّف في وضعیة الهیمنة (استثناءً)ثانیا: إمكانیة وقف تنفیذ القرارات الفاصلة في التع
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  412  _________________  تكریس ضمانة وقف تنفیذ القرارات المتعلّقة بالتعسف في وضعیة الهیمنة – 1
  413  __________________  شروط طلب وقف تنفیذ القرارات المتعلّقة بالتعسف في وضعیة الهیمنة – 2
  سّف في وضعیة الإجراءات المتعلّقة بطلب وقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة الفاصلة في التع – 3

  414  ________________________________________________________  الهیمنة      
  415  __  الفرع الثاّني: كیفیة الفصل في الطعن ضدّ قرارات مجلس المنافسة بشأن التعسّف في وضعیة الهیمنة

  416  _______________________________________  أوّلا: سلطات القاضي الفاصل في الطعن
  418  _______________  ثانیا: مشكلة تحدید القاضي المختص للنظر في دعوى مسؤولیة مجلس المنافسة

  419  _________  حدود صلاحیات مجلس المنافسة في مادة التعسّف في وضعیة الهیمنةالمبحث الثاّلث: 
  420  _________  المطلب الأوّل: اختصاص سلطات الضّبط القطاعیة في مادة التعسّف في وضعیة الهیمنة

  420  ___________  الفرع الأوّل: تحدید دور سلطات الضّبط القطاعیة في مادة التعسّف في وضعیة الهیمنة
  420  __________________  الاقتصادي في مادة التعسّف في وضعیة الهیمنةأوّلا: دور سلطات الضّبط 

  421  _________________________________________  دور لجنة ضبط الكهرباء والغاز – 1
  422  ________________________________________ دور لجنة الإشراف على التأمینات – 2
  424  _______________________________________  دور سلطة ضبط البرید والمواصلات – 3

  425  _____________________  ثانیا: دور سلطات الضّبط المالي في مادة التعسّف في وضعیة الهیمنة
  425  _____________________________________________  دور مجلس النّقد والقرض – 1
  426  ________________________________________________  دور اللّجنة المصرفیة – 2

  427  ______________________  الفرع الثاّني: التوزیع المتداخل للاختصاص: مساوئه وطرق معالجتها
  427  ______________________________________  أوّلا: مساوئ التوزیع المتداخل للاختصاص

  430  _____________________________ ثانیا: طرق معالجة مساوئ التوزیع المتداخل للاختصاص
  430  ______  راء الإخطار المتبادل لإبداء الرأيالتنظیم القانوني للعلاقة الوظیفیة التعاونیة عن طریق إج – 1
  430  ___________  مدى تكریس إجراء الإخطار المتبادل لإبداء الرأي من قبل أحكام القوانین القطاعیة –أ 

  432  ____________________________________________  مدى فعالیة إجراء الإخطار –ب 
  الآلیات الأخرى الممكنة لتوطید وتنسیق العلاقة الوظیفیة التعاونیة بین مجلس المنافسة وسلطات  – 2

  433  ______________________________________________________ القطاعیة الضّبط
  434  _________________________________  رسم سلطات الضّبط حدودا لنطاق اختصاصها –أ 

  436  ________________________________________________  إبرام اتفاقات التعاون –ب 
  436  ____________________  تعیین ممثّل عن كلّ سلطة ضبط على المستویین الأفقي والعمودي –جـ 
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  436  _____  في وضعیة الهیمنة المطلب الثاني: اختصاص الهیئات القضائیة العادیة في مجال قمع التعسّف
  437  _______  وضعیة الهیمنة الأول: مجال اختصاص الهیئات القضائیة العادیة في مادة التعسّف فيالفرع 

  437  _______________  أوّلا: بطلان التزام أو اتفاقیة أو شرط تعاقدي متعلق بالتعسّف في وضعیة الهیمنة
  438  ____________________________________________________  طبیعة البطلان – 1
  438  ______________________________________  صاحب الحقّ في رفع دعوى البطلان – 2
  439  ______________________________________________________  أثر البطلان – 3
  440  ___________________________________________  البطلان في مواجهة الغیرأثر  –أ 

  440  _________________________________________أثر البطلان في مواجهة الطرفین –ب 
  440  _________________________________________________تقادم دعوى البطلان – 4

  441  ___________  ثانیا: الفصل في طلب التعویض عن الأضرار الّتي سببها التعسّف في وضعیة الهیمنة
  441  ________________________________________  صاحب الحق في طلب التعویض – 1
  441  ________________  وضعیة الهیمنةطلب التعویض من طرف المتضرر من جراء التعسّف في  –أ 

  442  _____________________________  طلب التعویض من طرف جمعیات حمایة المستهلك –ب 
  443  ________________  شروط التطبیق: طلب التعویض على أساس المسؤولیة المدنیة التقصیریة – 2
  443  _______________________________________________  إثبات الممارسة الخاطئة –أ 

  443  _______________________________________________  إثبات الضرر التنافسي –ب 
  444  ________________________________________________  إثبات العلاقة السببیة –جـ 
  445  ________________________________________________  تقادم دعوى التعویض – 3

  الفرع الثاني: العلاقة التوزیعیة والتكاملیة بین الهیئات القضائیة العادیة ومجلس المنافسة فیما یتعلق 
  445  _______________________________________________  بالتعسّف في وضعیة الهیمنة

  449  _______  المطلب الثاني: مساهمة القاضي الإداري في حمایة المنافسة من التعسّف في وضعیة الهیمنة
  449  ______________________  من طرف القاضي الإداريالفرع الأول: مسألة تطبیق قانون المنافسة 
  450  _______________________________________  أولا: قواعد الاختصاص للقاضي الإداري

  454  ________  ثانیا: سلطات القاضي الإداري في المنازعات الإداریة المتصلة بالتعسّف في وضعیة الهیمنة
  456  ________  الفرع الثاني: مجالات تدخل القضاء الإداري الجزائري في مادة التعسّف في وضعیة الهیمنة

  ء الإداري في حمایة المنافسة من التعسّف في وضعیة الهیمنة في مجال الصفقات أولا: دور القضا
  456  ________________________________________________________  العمومیة     
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  456  __________________________________________________  دعوى الاستعجال – 1
  457  _____________________________________________________  دعوى الإلغاء – 2

  458  _______  ثانیا: الاختصاص الأصلي للقاضي الإداري في الطعون ضدّ قرارات سلطات الضّبط المستقلّة
  458  _____________  ضدّ قرارات سلطات الضّبط القطاعیة اختصاص القاضي الإداري في الطعون – 1
  اختصاص القاضي الإداري في الفصل في الطعون ضدّ قرارات مجلس المنافسة القاضیة برفض  – 2

  460  ___________________________________________________  التجمیعات الاقتصادیة
  463  _____________________________________________________________  خاتمة

  470  ________________________________________________________  قائمة المراجع
 496  _____________________________________________________  رس المحتویاتفه
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 
وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون سنتناول، من خلال هذه الأطروحة، التعسّف في 

  الفرنسي، باعتباره ممارسة مقیّدة للمنافسة.
التعسّفیة لمؤسّسة ما، وعلى أحسن ما یرام، هو الضغط  إنّ الوسیلة الّتي تمكّن من مكافحة السلوكات

التنافسي. وبالنتیجة، فأفضل وقایة من التعسّفات هو ضمان وجود منافسة فعّالة. غیر أنّه في حالة ما إذا 
تواجدت مؤسّسة في وضعیة هیمنة، فإنّ منافسیها غیر أقویاء بما فیه الكفایة لیمنعوها من استغلال سلطتها 

ة، وأنّ الضّغط التنافسي الممارس من قبل هؤلاء لیس كافیا للوقایة من التعسّفات المحتملة من هذه الاقتصادی
الأخیرة. إنّ الحظر القانوني للتعسّف في وضعیة الهیمنة جدیر بمعالجة ومجابهة الأخطار الّتي تنجم عن هذه 

مة، خلافا للمؤسّسات الأخرى، بهدف الحالة. وعلى هذا النّحو، تخضع المؤسّسات المهیمنة لقواعد أكثر صرا
  تحدید مجالها العملي.

وبالتالي، تعرض هذه الدّارسة، مدى فعالیة المنظومة القانونیة المتعلقة بحظر التعسّف في وضعیة الهیمنة 
في الجزائر على ضوء القانون الفرنسي، وهذا من خلال دراسة القواعد القانونیة المتعلقة بذلك الحظر من الناحیة 
الموضوعیة، وذلك بالرجوع إلى مفهوم وضعیة الهیمنة على السّوق وفي أیة حالة یمكن للمؤسّسة أن تتواجد في تلك 
الوضعیة وبالتطرّق كذلك إلى الاستغلال التعسّفي لتلك الوضعیة والقیود الواردة على مبدأ حظر التعسّف في 

القانونیة المتعلّقة بالحظر ذاته من الناحیة الإجرائیة، وضعیة الهیمنة هذا من جهة. ومن جهة أخرى، دراسة القواعد 
وهذا من خلال التطرّق لدراسة المتابعة الإداریة أمام مجلس المنافسة لقمع هذه الممارسة، مع بیان دور سلطات 

  .الضّبط القطاعیة والهیئات القضائیة في ذات المجال، وكل هذا ستتمّ مناقشته بالرجوع إلى القانون الفرنسي
  

Résumé de la thèse : 
Nous allons traiter à travers cette thèse de l’abus de position dominante en droit algérien à 

la lumière du droit français considérant que c’est une pratique restrictive de la concurrence. 
Le moyen permettant de lutter au mieux contre les comportements abusifs d’une entreprise 

est la pression concurrentielle. Par conséquent, la meilleure prévention contre les abus est 
d’assurer l’existence d’une concurrence efficace. Cependant, dans le cas où une entreprise se 
trouve en position dominante, ses concurrents ne sont pas suffisamment puissants pour l’empêcher 
de profiter de son pouvoir économique, la pression concurrentielle exercée par ceux-là n’étant pas 
suffisante pour prévenir les abus éventuels de celle-ci. L’interdiction légale de l’abus de position 
dominante est censée remédier aux dangers qui résultent de cette situation. À cet égard, les 
entreprises dominantes sont soumises à des règles plus strictes que les autres entreprises afin de 
limiter leur champ d’action. 

Ainsi, cette étude expose l’étendue de l’efficacité du système juridique ayant trait à la 
prohibition de l’abus de position dominante en Algérie à la lumière du droit français. Nous 
étudierons les règles juridiques se rapportant à cette prohibition du point de vue objectif, en se 
référant à la notion de position dominante sur le marché et dans quel cas une entreprise peut s’y 
retrouver et en abordant l’exploitation abusive de cette position et les restrictions concernant le 
principe de prohibition de l’abus de position dominante d’une part. D’autre part, nous étudierons 
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les règles juridiques se rapportant à la prohibition en question du point de vue procédural et ce en 
abordant l’étude de la poursuite administrative devant le conseil de la concurrence pour réprimer 
cette pratique, en démontrant le rôle des autorités de régulation sectorielles et des juridictions 
judiciaires en ce domaine, le tout sera débattu en se référant au droit français. 
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